
 
 هل يقر قانون استثنائي يزيل عقبات "السرية المصرفية"؟ التدقيق الجنائي رُحل حتى إيجاد المخارج للإشكاليات القانونية

 موريس متى
 

مال المهلة المطلوبة لتسليم الملف المالي والمصرفي الابرز في المرحلة الراهنة يبقى ملف التدقيق الجنائي ومساره، بعدما مددت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة ال
نائي في حسابات المركزي الذي اصطدم الج أشهر إضافية، وذلك بهدف تأمين إجراء التدقيق 3ال" لبنان المستندات اللازمة إلى شركة "ألفاريز ومارس مصرف

 بقانون السرية المصرفية.
لكي تباشر الشركة مهمتها في  2020لثاني تشرين ا 3بحسب العقد الموقع؛ كان من المفترض أن تنتهي مهلة تسليم المستندات لشركة ألفاريز ومارسال في 

أشهر تحاول خلالها  3ر كافية ولا تسمح لها بالقيام بالمهمة الموكلة إليها، تقرر تمديد المهلة غيا طالما أن الشركة تعدّ أن المستندات التي تم تحصيلهالتدقيق، و 
ديدا السرية المصرفية مع التأكيد بتوفير هذه المستندات، دون خرق اي من القوانين وتحالحكومة اللبنانية توفير المستندات أو الالية التي تسمح لمصرف لبنان 

، ومن هنا؛ من الطبيعي أن يتقيد 41من قانون النقد والتسليف والمادة  151ألة إعطاء المستندات فيما يتعلق بالسرية المصرفية والمادة ى مسلوجود قوانين ترع
 مصرف لبنان بالقوانين ويطبقها.

  
 قراءة قانونية...

راء القانونية وفي قراءة أحكام قانون النقد والتسليف وقانون السرية لًا سببه التباين في الآنائي، من الناحية القانونية، جدبالفعل، يثير موضوع التدقيق الج
عليها في قانون النقد والتسليف تحول دون امكانية المصرفية وقانون الحق في الوصول الى المعلومات. فمن جهة، اعتبر مصرف لبنان أن السرية المنصوص 

ارسال" المكلفة باجراء التدقيق الجنائي. ومن جهة أخرى، اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات، على ز وملاجابة على جميع الأسئلة التي طرحتها شركة "ألفاريا
  جراء التدقيق.العكس، أن الأحكام المنصوص عليها في القوانين المذكورة لا تحول دون ا

  
ين فالإشكاليات القانونية التي يطرحها التدقيق الجنائي س يوسف نجيب الحاج شاهالعلوم السياسية في جامعة القدي بحسب البروفسور في كلية الحقوق و

  تستدعي ابداء الملاحظات الآتية:
ية. أولًا، لا مارسال" والدولة اللبنانالجنائي بموجب اتفاقية موقعة بين شركة "ألفاريز و  الملاحظة الأولى: لا يمكن إزالة العقبات القانونية الملوحة في وجه التدقيق

ة ين الدولة اللبنانية بموجب عقد حتى ولو كانت الدولة وافقت على هذه التعديلات في متنه لأنه لا يمكن تعديل القوانين إلا بموجب الآلييمكن تعديل قوان
شائه ولا يجوز ي انفاعيله في حق الأشخاص الثالثين الذين لم يشاركوا فاللبناني. ثانياً، إن العقد لا ينتج، في الأساس، مالمنصوص عليها في متن الدستور 

  الزام الأشخاص الثالثين بالعقد إلا إذا اقترن هذا العقد بصيغة تنظيمية.
  

شركة شركة "ألفاريز  تكليف وزير المال بتوقيع عقد تدقيق جنائي مع 28/7/2020في هذا السياق الأخير، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قرر بتاريخ 
أن هذا القرار، وكل ما هو مرتبط بالمهمة المكلفة بها شركة التدقيق الجنائي،  881/2020شارات اعتبرت في الاستشارة رقم ارسال" وأن هيئة التشريع والاستوم

  ين بتطبيقه ومن بينهم حاكمية مصرف لبنان.له صفة الالزام للجميع لا سيما الأشخاص المعني
  

ف المركزي أن يتذرع بوجود أية سرية للتمنع عن تسليم المعلومات التي يحق لمفوض الحكومة لثانية:مبدئياً، وبحسب الحاج شاهين، لا يحق للمصر حظة االملا
المصرف المركزي ن النقد والتسليف والتي تشمل كل ما يتعلق بمحاسبة من قانو  44و 43و 42لدى المصرف المركزي الاستحصال عليها عملًا بأحكام المواد 

من قانون النقد والتسليف( وبجميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية  43بقرارات المجلس المركزي )المادة ف( و من قانون النقد والتسلي 42)المادة 
 الي، يحق للدولة اللبنانية أن تطلب من مصرف لبنان،من قانون النقد والتسليف(. وبالت 44وداته )المادة من قانون النقد والتسليف( وبصناديقه وموج 44)المادة 

من قانون النقد والتسليف  44سطة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي أو بواسطة وزارة المال، تزويدها بهذه المعلومات. تجدر الإشارة إلى أن المادة بوا
أيلول سنة  3بقانون  نشأةسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف الممعلومات التي يحق لمفوض الحكومة الاطلاع عليها، "حتستثني، من لائحة ال

السرية  ي بعقبة". وبالتالي، وفي حال تبين أن شركة التدقيق الجنائي بحاجة إلى معلومات تتعلق بهذه الحسابات للقيام بالتدقيق، يصطدم التدقيق الجنائ1956
  المصرفية.

  
لا تحول دون امكانية الدولة اللبنانية والأشخاص المعنويين من  3/9/1956رية المصرفية تاريخ المنصوص عليها في قانون الس الملاحظة الثالثة: إن السرية

رفع السرية المصرفية لأن السرية لا تسري بوجه  القانون العام أن يطلبوا كشفاً عن حساباتهم أو عن حسابات الخزينة لدى المصرف المركزي دون جاجة إلى
لتمنع عن تسليم المعلومات المتعلقة بالمال العام، علماً بأن ما هو عام لا يمكن أن يكون ية لب الحساب. وفي جميع الأحوال، لا يمكن التذرع بالسر صاح
  سرياً.



  
كانت، ان  كزي"، بأية صفة"على كل شخص ينتمي او كان انتمى الى "المصرف المر  من قانون النقد والتسليف على أن 151الملاحظة الرابعة:تنص المادة 

. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق، ليس فقط بزبائن "المصرف المركزي" 1956لول سنة اي 3يكتم السر المنشأ بقانون 
لى "المصرف المركزي". في حال تبين أن شركة المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه ا والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات

 نائي بحاجة إلى معلومات تتعلق بزبائن المصرف المركزي، غير القطاع العام، أو بالمصارف والمؤسسات المالية، فإن هذا النص، بحسب الحاجالج التدقيق
 تجدركل شخص ينتمي او كان انتمى الى "المصرف المركزي.  ية التدقيق الجنائي لأنه يفرض السرية المصرفية علىشاهين، يشكل عقبة جدية أمام عمل

اء أصحابها لا تشكل الإشارة إلى أن هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت أن السر المصرفي يتناول فقط أسماء الزبائن وأن افشاء موجودات دون الاشارة إلى أسم
  فرض السرية على شركة "ألفاريز ومارسال". السرية المصرفية فضلًا عن أن عقد التدقيق الجنائي خرقاً لموجب

  
فعل إن مصرف الخامسة: إن العقبات الملوح بها أمام التدقيق الجنائي مفادها أن المعلومات المطلوبة للقيام بالتدقيق محمية بالسرية المصرفية. وبالالملاحظة 

  ياً لمخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً.كة التدقيق الجنائي بجميع المعلومات المطلوبة تفادلبنان يرفض تزويد شر 
  

 ا ومن أجل تخطي هذه العقبة، يقدم الحاج شاهين ثلاثة اقتراحات:ومن هن
ض الحكومة لدى المصرف المركزي الاستحصال الاقتراح الأول هو أن تطلب الدولة اللبنانية من مصرف لبنان أن يزودها بجميع المعلومات التي يحق لمفو 

جميع حساباتها وأن يقوم بتشجيع أصحاب الحسابات المحمية بالسرية المصرفية  ل عنبالإضافة إلى كشف مفص 44و 43و 42 بأحكام المواد عليها عملاً 
اح (. إن ضعف هذا الاقتر 154ن في التعميم الأساسي رقم على رفع السرية عن هذه الحسابات )إن هذا الاقتراح يذكر بالمنهجية التي اعتمدها مصرف لبنا

ورة لطلب الدولة اللبنانية ومصرف لبنان. أما الاقتراح الثاني، فهو أن تصدر الحكومة قراراً، مبنياً على لمذكيكمن في أن نجاحه منوط بتلبية أصحاب الحسابات ا
قتراح يكمن في أن الحكومة الحالية هي لتدقيق الجنائي المعلومات المطلوبة. إن ضعف هذا الانظرية الظروف الاستثنائية، بالزام مصرف لبنان بتزويد شركة ا

القانونية ال مستقيلة وأنه يمكن التشكيك في مدى قانونية اتخاذ القرار المذكور. فيما الاقتراح الثالث هو بإقرار قانون استثنائي يزيل العقبات أعم حكومة تصريف
 نونية ولكنه يصطدم أمام عقبات سياسية.معبرا إن هذا الاقتراح هو الأنسب من الناحية القا أمام التدقيق الجنائي،

 
 

 
 
 

 


